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	ويبـو
	A

	المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة

	جنيـف


معاهدة قانون البراءات

الجمعية

الدورة الثانية (الدورة الاستثنائية الأولى)

جنيف، من 25 سبتمبر/أيلول إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006

استمارة العريضة الدولية النموذجية واستمارات أخرى

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

أولا - مقدمة

1 -
تنص المادة 17(2)"2" و"4" من معاهدة قانون البراءات على أن تتولى جمعية المعاهدة وضع استمارات دولية نموذجية واستمارة للعريضة، مما هو مشار إليه في المادة 14(1)(ج)، وتحديد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بكل واحدة من تلك الاستمارات. واعتمدت جمعية المعاهدة في دورتها الأولى إجراءا تشاوريا يستخدم مبدئيا وسائل الاتصال الإلكترونية بغية تيسير وضع الاستمارات المذكورة أعلاه.

2 -
وأنشئ بالتالي المنتدى الإلكتروني لمعاهدة قانون البراءات في موقع الويبو على الإنترنت في شهر مارس/آذار 2006. ونشرت على موقع المنتدى (http://www.wipo.int/plt-forum/) مشروعات الاستمارات الدولية النموذجية ومشروع استمارة العريضة الدولية النموذجية إلى جانب التعليقات المقدمة حول مشروعات تلك الاستمارات.

3 -
وبعد النظر في التعليقات المقدمة، أوردت في هذه الوثيقة المشروعات المعدّلة لاستمارة العريضة الدولية النموذجية ولاستمارات دولية نموذجية أخرى، وهي تلك المتعلقة بالتوكيل والتماس قيد التغيير في الاسم أو العنوان والتماس تصحيح خطأ، كي تنظر فيها الجمعية وتعتمدها.

4 -
وبالنسبة إلى الاستمارات الدولية النموذجية الأخرى، أي تلك المتعلقة بالتماس قيد تغيير المودع أو المالك وشهادة نقل والتماس قيد ترخيص أو شطبه والتماس قيد تأمين عيني أو شطبه، فيبدو أنها لا تزال تقتضي مزيدا من المشاورات بالنظر إلى التعليقات المستلمة.

ثانيا - الاستمارات الدولية النموذجية المقترحة

ألف - استمارة العريضة الدولية النموذجية

( أ )
معلومات أساسية

5 -
تنص المادة 6(2) من المعاهدة على ما يلي:

"(2)
[ استمارة العريضة]   ( أ )   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تقديم محتويات الطلب المقابلة لمحتويات عريضة طلب دولي مودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات على استمارة عريضة يقتضيها ذلك الطرف المتعاقد. ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط تضمين استمارة العريضة أية محتويات إضافية مسموح بها بناء على الفقرة (1)"2" أو تكون مقررة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة (1)"3".

(ب)
بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) ومع مراعاة المادة 8(1)، يقبل الطرف المتعاقد تقديم المحتويات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) على استمارة عريضة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية."

6 -
ويرد النص التالي في الملاحظتين 6-10 و6-11 من الملاحظان التوضيحية عن معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ("الملاحظات"):

"6-10
الفقرة (2)(أ).    يسمح هذا الحكم للطرف المتعاقد بأن يشترط استعمال استمارة العريضة كما يحددها الطرف المتعاقد، على أنه لا يلزمه بذلك. ويسمح الحكم أيضا للطرف المتعاقد بأن يشترط تضمين العريضة المحتويات المنصوص عليها في القاعدة 4-1 من معاهدة التعاون بشأن البراءات وأية محتويات منصوص عليها في الفقرة (1)"2" أو في القاعدة 3(1). ويجوز مثلا للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين العريضة مختلف الإعلانات المنصوص عليها في القاعدة 4-17 من معاهدة التعاون بشأن البراءات.

6-11
الفقرة (2)(ب).    يلزم هذا الحكم الطرف المتعاقد بقبول ما يقدم من المحتويات الرسمية للعريضة على استمارة للعريضة وفقا لما هو مقرر في القاعدة 3(2) بالرغم من الفقرة 2(أ) (انظر الفقرات من 3 -2(ق) إلى 3-4(ق) من الملاحظات عن اللائحة التنفيذية)."

7 -
وتنص القاعدة 3(2)"1" من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات على ما يلي:

"(2)
[ استمارة العريضة وفقا للمادة 6(2)(ب) ]   يقبل الطرف المتعاقد تقديم المحتويات المشار إليها في المادة 6(2)(أ) على النحو التالي:

"1"
على استمارة العريضة، إذا كانت تتماشى واستمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات مع أية تعديلات تنص عليها القاعدة 20(2)؛

..."

8 -
ويرد الشرح التالي في الملاحظة 3-2(ق) من الملاحظات:

"3-2 (ق)
البند "1" من الفقرة (2).    يلزم هذا البند الطرف المتعاقد بأن يقبل استعمال استمارة للعريضة تتمشى واستمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات مع أية تعديلات تضعها الجمعية بناء على القاعدة 20(2). وقد تشمل تلك التعديلات على سبيل المثال حذف الإشارة إلى تعيين دول متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وحذف الإشارة إلى تعيين دول أو منظمات إقليمية وإضافة إشارات التماس بمعاملة الطلب كما لو كان طلبا جزئيا أو طلب إقرار حق المشار إليهما في القاعدة 2(6)"1" و"3"."

(ب)
استمارة العريضة الدولية النموذجية

9 -
من المقترح أن توضع التعديلات الخاصة باستمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات (الاستمارة PCT/RO/101) بناء على القاعدة 20(2) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات في شكل استمارة العريضة الدولية النموذجية التي يرد مشروعها في مرفق هذه الوثيقة. وتشمل التعديلات المقترحة التغييرات اللازمة لتكييف استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات الخاصة بالطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ووضعها في استمارة مناسبة لالتماس منح براءة وطنية من قبل مكتب وطني أو منح براءة إقليمية من قبل مكتب منظمة إقليمية للبراءات، بناء على القانون المنطبق ووفقا لأحكام معاهدة قانون البراءات.

10-
ويذكر على وجه التحديد أن استمارة العريضة الدولية النموذجية المقترحة تأخذ بالتعديلات المشار إليها في الملاحظة 3-2(ق) من ملاحظات معاهدة قانون البراءات (انظر الفقرة 8 أعلاه). وعنوان استمارة العريضة "عريضة لمنح براءة" وبيان مكتب البراءات الوطني أو الإقليمي الذي يلتمس منه منح البراءة يستوفيان الشرط الذي يقتضي بأن يحتوي الطلب على بيان صريح أو ضمني يفيد أن المقصود من العناصر المودعة أن تكون طلب براءة (انظر المادة 5(1)"1" من معاهدة قانون البراءات). وبناء على المادة 3 من تلك المعاهدة، وحيث أن المعاهدة تسري أيضا على طلبات البراءات الإضافية وطلبات تكملة أو تكملة جزئية لطلب سابق وعلى الطلبات الجزئية، فضلا عن الطلبات "الاعتيادية" للحصول على براءات اختراع، فإن مشروع استمارة العريضة الدولية النموذجية يتيح في الإطار رقم 7 إمكانية بيان تلك الأنواع من الطلبات.

11-
وتأخذ التعديلات المقترحة أيضا بعين الاعتبار الأحكام الصريحة في معاهدة قانون البراءات فيما يتعلق بالممثلين بناء على المادة 7 والتبليغات والعنوانين بناء على المادة 8. أما الإطار الأخير المعنون "لاستعمال المكتب فقط" فهو متاح للمكتب لوضع أية بيانات أو إحالات قد تكون مناسبة لأغراض معالجة طلبات البراءات (لتسهيل تحديد تاريخ الإيداع مثلا، يمكن أن يبيّن في هذا الإطار التاريخ الذي يودع فيه لاحقا لدى المكتب الرسم الذي لم يكن متوفرا).

12-
ولأن من الممكن أن تحتوي استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات على إعلانات متنوعة كما هو مشار إليه في القاعدة 4-17 من اللائحة التنفيذية لتلك المعاهدة، فإن استمارة العريضة الدولية النموذجية تتيح إمكانية تقديم تلك الإعلانات في العريضة. وتحتوي الملاحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية على صياغة لتلك الإعلانات مستمدة من الإعلانات المنصوص عليها في القاعدة المذكورة، لكنها نصوص ليست مقدمة إلا للاسترشاد بها في صياغة الإعلانات علما بأن على المودع أن يستوفي المشروط المنصوص عليها في القانون الوطني/الإقليمي الساري. وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة قانون البراءات لا تحدّ من حرية الطرف المتعاقد في أن يقتضي أية شروط ترد في القانون الموضوعي المنطبق، كما هو مشار إليه في المادة 2(2).

13-
وبالنسبة إلى بيان المعلومات اللازمة للاتصال بالشخص، تحتوي استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات على إطار مخصص لبيان رقم الطابعة اللاسلكية، لكن من المقترح في هذه الحالة الاستعاضة عن بيان رقم الطابعة اللاسلكية ببيان عنوان البريد الإلكتروني نظرا إلى أن الاتصال الإلكتروني أصبح منتشرا.

14-
وفي حال كانت العناصر المقررة في القانون المنطبق (يمكن أن تشمل كل العناصر المقررة في استمارة العريضة الدولية النموذجية، ولكنها تشمل في معظم الحالات البعض فقط من تلك العناصر المقررة) مبيّنة بشكل كامل ومقدّمة كلها في استمارة العريضة الدولية النموذجية، فإن الطرف المتعاقد يقبل تلك العريضة (انظر القاعدة 3(2)"1"). وللطرف المتعاقد الحرية في أن يشترط إيداع أدلة بشأن أية مسألة تخصّ استمارة العريضة ولكن فقط إذا كان من المعقول أن يشكّ ذلك المكتب في صحة تلك المسألة أو دقة الترجمة.

(ج)
ملاحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية

15-
تحتوي استمارة العريضة الدولية النموذجية على "ملاحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية". ومثلما استندت استمارة العريضة الدولية النموذجية إلى استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات، فإن هذه الملاحظات تستند أيضا إلى "الملاحظات بشأن استمارة عريضة معاهدة التعاون بشأن البراءات". وكما هو الحال بالنسبة إلى ملاحظات معاهدة التعاون بشأن البراءات، فإن الهدف من الملاحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية هو تيسير استكمال الاستمارة لمودع الطلب. ولا تحتوي معاهدة قانون البراءات على أي حكم ينص على وضع الملاحظات من قبل الجمعية، ولذلك، فإن المكتب الدولي سيتولى وضعها ولكن لأغراض توضيحية فقط.

(د)
صيغة مخصَّصة من استمارة العريضة الدولية النموذجية

16-
تشير استمارة العريضة الدولية النموذجية إلى جميع العناصر (المعلومات) التي يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضيها بناء على معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية، وتحتوي بالتالي على الحيز اللازم لاستيفاء تلك العناصر. وليست كل تلك العناصر مقررة في جميع القوانين الوطنية (الإقليمية) المنطبقة على المكاتب المعنية، إذ أن المعاهدة تنص على الشروط القصوى التي يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضيها، في ماعدا المادة 5. ولذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن يكيّف استمارة العريضة الدولية النموذجية لمودعيه وفقا للمادة 6(2)(أ) من المعاهدة.

17-
ويمكن على وجه التحديد أن تحتوي الصيغة المخصصة لاستمارة العريضة الدولية النموذجية على اسم المكتب مطبوعا في عنوان الاستمارة، أو أن تكون باللغة أو اللغات التي يقبلها المكتب وأن تحذف منها الإطارات التي لا تعني ذلك المكتب كما يمكن أن تحتوي في الإطار رقم 6 (طلب براءة إقليمية)، بالنسبة إلى منظمة إقليمية للبراءات، على قائمة بالدول الأعضاء في تلك المنظمة إلى جانب خانات تسمح ببيان الدول التي تطلب الحماية فيها من بين قائمة تلك الدول الأعضاء. وحيث أن للطرف المتعاقد حرية تحديد اللغة أو اللغات التي يقبلها في الطلبات والشروط المتعلقة بالرسوم بناء على المادة 6(3) و(4) من معاهدة التعاون بشأن البراءات، يحق لذلك الطرف أن يشترط أية ترجمة لبعض الكلمات أو نقل حروفها (بالطريقة المشار إليها مثلا في القاعدة 4-16 من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات) أو أن يشترط وسائل دفع معيّنة. ويحق للطرف المتعاقد أيضا، وفقا للمادة 4 من معاهدة قانون البراءات، حرية اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا للحفاظ على المصالح الأمنية الأساسية. وبناء على ما سبق، يجوز أن تحتوي الصيغة المخصصة للاستمارة على مقتضيات تتعلق بالأمن القومي.

18-
والطرف المتعاقد الذي يعدّ صيغة مخصصة لاستمارة العريضة الدولية النموذجية، له بطبيعة الحال أن يعد صيغة مخصصة للملاحظات أيضا حتى تتناسب بوضوح والاستمارة المخصصة.

باء - الاستمارات الدولية النموذجية

( أ )
معلومات أساسية

19-
تنص المادة 8(3) من معاهدة قانون البراءات على ما يلي:

"(3)
[ الاستمارات الدولية النموذجية ]   يقبل الطـرف المتعاقد تقديم محتويات أي تبليغ على استمارة على غرار أية استمارة دولية نموذجية قد تنص عليها اللائحة التنفيذية لأغراض ذلك التبليغ، بالرغم من الفقرة (1)(أ) ومع مراعاة الفقرة (1)(ب) والمادة 6(2)(ب)."

20-
ويرد الشرح التالي في الملاحظة 8-7 من الملاحظات التوضيحية عن معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ("الملاحظات"):

"8-7
الفقرة (3).
تلزم هذه الفقرة الطرف المتعاقد بقبول التبليغات التي تودع على الاستمارات الدولية النموذجية المذكورة في المادة 14(1)(ج) والقاعدة 20. ويترتب على عبارة "ومع مراعاة الفقرة (1)(ب)" أن الطرف المتعاقد الذي لا يقبل إلا التبليغات المودعة على الورق لا يكون ملزما بقبول التبليغات التي تودع على الاستمارات الدولية النموذجية التي تطبق على التبليغات التي تودع في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال. [...]"
21-
وتنص القاعدة 20(1) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات على ما يلي:

(1)
[ الاستمارات الدولية النموذجية ] تضع الجمعية استمارات دولية نموذجية، في كل من اللغات المشار إليها في المادة 25(1)، بناء على المادة 14(1)(ج) لما يلي:

"1"
التوكيل؛

"2"
والتماس قيد تغيير في الاسم أو العنوان؛

"3"
والتماس قيد تغيير المودع أو المالك؛

"4"
وشهادة نقل؛

"5"
والتماس قيد ترخيص أو شطبه؛

"6"
والتماس قيد تأمين عيني أو شطبه؛

"7"
والتماس تصحيح خطأ."

22-
وتنص القواعد من 15 إلى 18، بصورة خاصة، على شروط تتعلق بالاستمارات الدولية النموذجية المذكورة أعلاه. وينبغي أيضا أن تكون الاستمارات الدولية النموذجية متمشية والشروط الأخرى المقررة في المادتين 7 و8 وفي القواعد 7 و8 و9 و10 و19.

(ب)
الاستمارات الدولية النموذجية

23-
كما سبق شرحه أعلاه، ترد في مرفق هذه الوثيقة مشروعات الاستمارات الدولية النموذجية للتوكيل والتماس قيد تغيير في الاسم أو العنوان والتماس تصحيح خطأ، كي تنظر فيها الجمعية وتعتمدها.

24-
وبناء على المادة 8(3) من معاهدة قانون البراءات، يقبل الطـرف المتعاقد تقديم محتويات التبليغ باستعمال استمارة دولية نموذجية شريطة أن تكون محتويات التبليغ ووسائل الاتصال تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون المنطبق، والذي ينبغي بدوره أن يكون متوافقا وأحكام المعاهدة.

25-
وبالنسبة إلى بيان المعلومات اللازمة للاتصال بالشخص، من المقترح الاستعاضة عن بيان رقم الطابعة اللاسلكية ببيان عنوان البريد الإلكتروني، كما هو مقترح بالنسبة إلى استمارة العريضة الدولية النموذجية.

(ج)
ملاحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية

26-
تحتوي كل استمارة دولية نموذجية على ملاحظات بشأن الاستمارة الدولية النموذجية المعنية، وهي من إعداد المكتب الدولي لأغراض توضيحية فقط. وكما هو الشأن بالنسبة إلى استمارة العريضة الدولية النموذجية، فإن "الملاحظات بشأن الاستمارات الدولية النموذجية" تهدف إلى تيسير استكمال تلك الاستمارات.

(د)
صيغة مخصَّصة من استمارة العريضة الدولية النموذجية

27-
كما هو الشأن بالنسبة إلى استمارة العريضة الدولية النموذجية (انظر الفقرات من 16 إلى 18)، يجوز لأي طرف متعاقد أن يعدّ صيغا مخصّصة عن الاستمارات الدولية النموذجية كي يكيّفها لما يتوافق والقانون المنطبق، شريطة أن تكون متمشية وأحكام معاهدة قانون البراءات.

ثالثا - الدخول حيز النفاذ

28-
من المقترح أن يكون الأول من أبريل/نيسان 2007 هو تاريخ بدء نفاذ استمارة العريضة الدولية النموذجية والاستمارات الدولية النموذجية المشار إليها في الفقرة 23. ولضمان التوافق مع القاعدة 4-1"4" و"5" من اللائحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات على وجه التحديد، والتي ستدخل حيز النفاذ في الأول من أبريل/نيسان 2007، فإن الإطار رقم 10 من استمارة العريضة الدولية النموذجية يتيح في عموده الأيمن إمكانية تقديم إشارة إلى طلب مودع سلفا يحلّ محلّ الوصف والرسوم لأغراض تاريخ الإيداع وكذلك التماس ردّ حق الأولوية. ولذلك، فإن الأول من أبريل/نيسان 2007 هو التاريخ المقترح لبدء نفاذ استمارة العريضة الدولية النموذجية.

29-
وبناء على القاعدة 20(1) من اللائحة التنفيذية لمعاهدة قانون البراءات، توضع الاستمارات الدولية النموذجية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية. ورغم أن معاهدة قانون البراءات لا تحتوي على أي حكم صريح بشأن لغة استمارة العريضة الدولية النموذجية، فإن السياق يوحي بأن توضع تلك الاستمارة أيضا باللغات الستّ المذكورة أعلاه. وكما هو مقترح في الملاحظات الخاصة بكل استمارة، فإن الاستمارات والملاحظات الخاصة بها سوف تكون متاحة في موقع الويبو على الإنترنت فور اعتمادها من قبل الجمعية.

30-
إن جمعية معاهدة قانون البراءات مدعوة إلى ما يلي:

"1"
وضع استمارة العريضة الدولية النموذجية والاستمارات الدولية النموذجية كما هي واردة في المرفق؛

"2"
وأن تقرّر أن تلك الاستمارات ستدخل حيز النفاذ في الأول من أبريل/نيسان 2007.

[يلي ذلك المرفق]

